
الوباء الصامت التداعيات القانونية والاقتصادية للبطالة
والتضخم على نسيج المجتمع

المؤلف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الإهداء

الي ابنتي الحبيببه قره عيني صبرينال المصريه
الجزائريه جميله الجميلات التي تجمع جمال وسحر

نهر النيل وجمال شط المتوسط وجبال الاوراس
الشامخه

وإلى كل عاطل عن العمل فقد الأمل في غد أفضل
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وإلى كل أسرة تآكلت مدخراتها بنار التضخم الجامح

وإلى صانعي القرار الذين يتحلون بالمسؤولية التاريخية
أمام شعوبهم

هذا الجهد المتواضع محاولة لكشف المستور ووضع
اليد على الجرح قبل فوات الأوان

التقديم

يشهد العالم المعاصر تحولات اقتصادية دراماتيكية لم
يسبق لها مثيل حيث تتداخل ظاهرة البطالة

المستشرية مع وحش التضخم الكاسح ليشكلا معاً
ما يعرف بالركود التضخمي وهو الوضع الاقتصادي الأكثر

خطورة الذي يمكن أن تواجهه أي أمة إن هذا المزيج
السام لا يقتصر تأثيره على انخفاض مؤشرات النمو أو
ارتفاع أسعار السلع فحسب بل يمتد ليمزق النسيج

الاجتماعي من جذوره ويهدد الاستقرار السياسي
ويقوض سيادة القانون إن الغاية من هذا الكتاب هي

تجاوز التحليلات الاقتصادية السطحية والغوص في
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الأعماق المظلمة لهذه الأزمة من منظور قانوني
واقتصادي متكامل سنكشف هنا كيف أن العجز عن

توفير فرص عمل والحفاظ على استقرار الأسعار يمثل
انتهاكاً صريحاً للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن

وكيف أن الصمت التشريعي أمام هذه الكوارث يحول
الحقوق الدستورية إلى حبر على ورق سنعتمد في

رحلتنا التحليلية هذه على أرصدة فكرية عالمية واسعة
مستفيدين من نظريات كينز وبيكيتي وستيغليتز وتقارير

المنظمات الدولية لنقدم تشخيصاً دقيقاً للداء قبل
وصف الدواء فالوقت ليس رفاهية والمجتمع يقف على

شفا هاوية

الفصل الأول

تشريح الأزمة المزدوجة طبيعة الركود التضخمي وكسر
القواعد الكلاسيكية

لطالما اعتقد الاقتصاديون الكلاسيكيون بوجود علاقة
عكسية بين البطالة والتضخم كما يجسد ذلك منحنى

فيليبس الذي يفترض أنه يمكن تقليل البطالة فقط
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بقبول معدل تضخم أعلى والعكس صحيح إلا أن الواقع
الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين قد حطم هذه

القاعدة الذهبية فنحن اليوم أمام ظاهرة مركبة ومعقدة
حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني بينما يتجمد سوق
العمل وتتبخر فرص التوظيف إن هذا الفصل يهدف إلى
تفكيك الآليات الدقيقة التي تولد هذه الحالة المرضية
فالتضخم لم يعد مجرد نتيجة لزيادة المعروض النقدي

بل أصبح هيكلياً ناتجاً عن اختلالات في سلاسل
الإمداد العالمية وسياسات الاحتكار وسيطرة الشركات

الكبرى على تحديد الأسعار وفي الوقت ذاته فإن
البطالة لم تعد دورية مؤقتة بل تحولت إلى بطالة
هيكلية عميقة الجذور نتيجة للتغير التكنولوجي

السريع وعولمة رأس المال الذي يتدفق بحثاً عن
أرخص الأيدي العاملة تاركاً وراءه مجتمعات بأكملها في

حالة من الشلل الإنتاجي إن الجمع بين هذين
العاملين يخلق حلقة مفرغة حيث يؤدي ارتفاع الأسعار

إلى انخفاض القوة الشرائية مما يقلل الطلب الكلي
على السلع والخدمات وهذا الانخفاض في الطلب

يدفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال مما
يزيد من معدلات البطالة والتي بدورها تقلل من الدخل
القومي وتعمق أزمة الطلب إن تحليل هذه الديناميكية
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يتطلب فهماً عميقاً لكيفية تفاعل السياسات النقدية
المتشددة التي تهدف لكبح التضخم مع الحاجة

الماسة لتحفيز النمو الاقتصادي وهو تناقض صارخ تضع
فيه الحكومات نفسها بين المطرقة والسندان مما

يستدعي إعادة نظر جذرية في النماذج الاقتصادية
السائدة

الفصل الثاني

انهيار العقد الاجتماعي المساءلة القانونية والدستورية
للدولة

يستند وجود الدولة الحديثة إلى عقد اجتماعي ضمني
يلتزم بموجبه المواطنون بالطاعة والقانون مقابل ضمان
الدولة للأمن والرفاه الاقتصادي والحماية الاجتماعية إن

استمرار حالات البطالة المرتفعة والتضخم الجامح
لفترات طويلة يشكل خرقاً جسيماً لهذا العقد ويثير

تساؤلات قانونية عميقة حول مسؤولية الدولة هل
يمكن مقاضاة الدولة بسبب فشلها في إدارة الاقتصاد

تشير الدساتير الحديثة والمواثيق الدولية مثل العهد
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الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية إلى أن الحق في العمل والحق في مستوى

معيشي لائق هما حقوق أساسية وليست منائح
تمنحها الدولة عند توفر الإمكانيات فحسب إن الفشل
المزمن في تحقيق هذه الحقوق قد يفتح الباب أمام
دعاوى قضائية جماعية تطالب بالمساءلة الدستورية
ففي حين تتمتع الحكومات بهامش تقدير في اختيار

السياسات الاقتصادية إلا أن هذا الهامش لا يمتد
ليغطي الإهمال الجسيم أو تبني سياسات تؤدي
بشكل متوقع إلى تدمير الطبقة الوسطى وإفقار

الأغلبية إن هذا الفصل يحلل السوابق القضائية في
مختلف أنحاء العالم حيث بدأ القضاء الدستوري يلعب

دوراً أكثر فعالية في مراقبة السياسات الاقتصادية
واعتبارها خاضعة لمعايير الحقوق الإنسانية كما يناقش

مفهوم المسؤولية الدولية للدول تجاه مواطنيها في
حال العجز عن حماية اقتصادهم من الصدمات الخارجية

بسبب سوء الإدارة الداخلية إن غياب آليات واضحة
للمحاسبة يجعل من الحقوق الاقتصادية نصوصاً مثالية

بعيدة عن الواقع مما يغذي الشعور بالغبن ويدفع نحو
العصيان المدني
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الفصل الثالث

تآكل الطبقة الوسطى وتحول البنية الطبقية نحو
الاستقطاب الحاد

تعد الطبقة الوسطى العمود الفقري لأي مجتمع
مستقر وهي الضامن الرئيسي للديمقراطية

والاستهلاك المحلي إلا أن مزيج البطالة والتضخم
يعمل كمطرقة ثقيلة تطرق هذه الطبقة بلا هوادة

فالتضخم يلتهم المدخرات العمرية ويقلل من القيمة
الحقيقية للأجور الثابتة بينما تغلق البطالة أبواب التقدم
الاجتماعي أمام الأجيال الجديدة مما يؤدي إلى ظاهرة
الانزلاق الطبقي حيث تهبط شرائح واسعة من الطبقة
الوسطى إلى فئة الفقراء الجدد في وقت تتراكم فيه

الثروات بشكل غير مسبوق لدى قمة الهرم الاقتصادي
كما أوضح توماس بيكيتي في دراساته حول عدم

المساواة إن هذا الاستقطاب الحاد لا يخلق فقط فجوة
في الدخل بل يولد فجوة في الفرص وفي نمط الحياة

وفي الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم
والصحة الجيدة إن تحول المجتمع من شكله الهرمي
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المعتدل إلى شكله الثنائي المكون من أقلية غنية
جداً وأغلبية فقيرة أو شبه فقيرة يهدد التماسك
الوطني ويؤدي إلى عزلة اجتماعية خطيرة حيث

تختفي المساحات المشتركة للتفاعل بين الطبقات
المختلفة كما أن فقدان الطبقة الوسطى لدورها كقوة
استهلاكية رئيسية يضرب عجلة الإنتاج الداخلي مما

يعمق الركود الاقتصادي إن التحليل القانوني لهذه
الظاهرة يكشف عن قصور تشريعات الضرائب وتصحيح

الدخل في مواكبة سرعة تراكم الثروة لدى الفئة
الضيقة مقارنة بتدهور أحوال الغالبية مما يستدعي
تدخلاً تشريعياً عاجلاً لإعادة توزيع العبء الضريبي

وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية

الفصل الرابع

البطالة والتضخم كمحركين رئيسيين للجريمة
والانحراف الاجتماعي

ترتبط العلاقة بين الوضع الاقتصادي ومعدلات الجريمة
بوشائج قوية تؤكد عليها الدراسات الجنائية عبر التاريخ
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فحينما يفقد الفرد مصدر دخله في ظل ارتفاع تكاليف
المعيشة إلى مستويات قياسية فإن الضغوط النفسية

والمادية تدفع شريحة ليست بالهينة نحو الانحراف
كوسيلة للبقاء إن البطالة خاصة بين الشباب لا تعني

فقط الفراغ في الوقت بل تعني فراغاً في الأمل
وشعوراً عميقاً بالإقصاء الاجتماعي مما يجعل بيئة
التجنيد للجريمة المنظمة والعصابات سهلة الخصوبة

وفي نفس الوقت فإن التضخم المرتفع يزيد من دوافع
جرائم الملكية مثل السرقة والنشل والاحتيال كما

يدفع بعض الأفراد نحو الاقتصاد غير الرسمي والأنشطة
غير المشروعة للهروب من ضرائب باهظة أو للبحث
عن دخل سريع إن هذا الفصل يقدم تحليلاً معمقاً

لكيفية تحول الأحياء ذات معدلات البطالة العالية إلى
بؤر للجانبية وانعدام الأمن مما يرفع تكلفة الإنفاق
الأمني على الدولة ويحول الموارد التي كان يمكن

توجيهها للتنمية والإنفاق الاجتماعي نحو قمع الجريمة
وإنفاذ القانون علاوة على ذلك فإن انهيار القوة
الشرائية للأسر يؤدي إلى زيادة معدلات العنف

الأسري وإهمال الأطفال وتفكك الروابط العائلية وهي
آثار جانبية كارثية تهدد مستقبل الأجيال القادمة إن

التقصير في معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية
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للجريمة يعتبر إغفالاً لجوهر المشكلة واكتفاءً بمعالجة
الأعراض فقط مما يجعل جهود الأجهزة الأمنية غير

مجدية على المدى الطويل

الفصل الخامس

الهدر الكارثي لرأس المال البشري وأزمة الأجيال
الضائعة

إن أهم مورد تمتلكه أي أمة هو رأس مالها البشري
المتمثل في مهارات وطاقة وإبداع أفرادها إلا أن البطالة

الطويلة الأمد تؤدي إلى تلف هذا المورد بشكل قد
يكون غير قابل للإصلاح فما يعرف بظاهرة تندب البطالة

يشير إلى أن الفترة التي يقضيها الفرد عاطلاً عن
العمل تؤدي إلى تآكل مهاراته المهنية وفقدانه لثقته

بنفسه وانقطاعه عن شبكات التواصل المهني مما
يجعل عودته لسوق العمل أمراً شائكاً حتى بعد

تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وعندما يقترن هذا
ببيئة تضخمية تجعل التعليم والتدريب المستمر مكلفاً

للغاية فإننا أمام جيل كامل معرض لأن يصبح جيلاً
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ضائعاً لا يملك المهارات المطلوبة لسوق العمل
الحديث إن هذا الهدر لا يقتصر على الخسارة الفردية

بل يمثل خسارة قومية هائلة في الناتج المحلي
المحتمل وفي القدرة التنافسية للدولة على المستوى
العالمي كما أن اليأس الذي يسود بين الشباب نتيجة
عدم قدرتهم على تحقيق الاستقلال المالي أو تكوين

أسرة يؤدي إلى هجرة العقول حيث يغادر الكفاءات
الوطنية البلاد بحثاً عن فرص أفضل تاركين وطنهم

يعاني من نقص في الخبرات اللازمة للبناء والتنمية إن
القوانين الحالية في كثير من الدول لا توفر حوافز كافية

للشركات لتوظيف الشباب ولا برامج تدريبية فعالة
ممولة من الدولة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم

ومتطلبات السوق مما يفاقم من حدة هذه الأزمة
ويجعل منها قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المستقبلي

للمجتمع

الفصل السادس

الأضرار الصحية والنفسية الكارثة الصامتة خلف الأرقام
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غالباً ما تركز التقارير الاقتصادية على الأرقام المجردة
للناتج المحلي ومعدلات التضخم متجاهلة التكلفة
البشرية الهائلة التي تدفع على مستوى الصحة

الجسدية والنفسية للأفراد أثبتت عشرات الدراسات
الطبية والنفسية وجود ارتباط وثيق بين فقدان الوظيفة

وعدم الاستقرار المالي وبين الإصابة بالاكتئاب الحاد
والقلق المزمن وحتى الانتحار ففقدان العمل لا يعني
فقط فقدان الدخل بل فقدان الهوية والشعور بالقيمة
الذاتية والانتماء الاجتماعي وفي ظل التضخم الذي
يجعل الحصول على الغذاء الصحي والرعاية الطبية

أمراً صعباً تتفاقم المشاكل الصحية الجسدية حيث
يلجأ الأفراد إلى أغذية رخيصة وغير صحية ويتخلون عن

الفحوصات الدورية والعلاجات الضرورية إن هذا العبء
الصحي ينعكس سلباً على نظام الرعاية الصحية
الوطني الذي يجد نفسه أمام موجة متزايدة من
الحالات المرضية المزمنة والنفسية بقدرات مالية

محدودة بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية الناتجة عن
الركود الاقتصادي كما أن التوتر الناتج عن عدم القدرة

على سداد الديون وتوفير احتياجات الأسرة الأساسية
يرفع معدلات ضغط الدم وأمراض القلب بين فئة عمرية

كانت تعتبر في السابق بمنأى عن هذه الأمراض إن
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الاعتراف بالصحة كحق أساسي يتأثر مباشرة
بالسياسات الاقتصادية يفرض على المشرعين اعتبار

مؤشرات الصحة النفسية والجسدية جزءاً لا يتجزأ من
تقييم نجاح أو فشل أي سياسة اقتصادية وليس

الاكتفاء بمؤشرات التضخم والنمو فقط

الفصل السابع

قصور أدوات السياسة النقدية والمالية في مواجهة
العاصفة المثالية

تجد البنوك المركزية والحكومات نفسها في مأزق
حقيقي عند محاولة التعامل مع الركود التضخمي
فالأدوات التقليدية تصبح إما غير فعالة أو ذات آثار

جانبية مدمرة فرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يؤدي
بالضرورة إلى زيادة تكلفة الاقتراض مما يخنق

الاستثمار ويشجع الشركات على التسريح ويزيد من
معدلات البطالة وفي المقابل فإن خفض الفائدة أو ضخ

السيولة لتحفيز التشغيل ونمو الاقتصاد يغذي نار
التضخم ويرفع الأسعار أكثر مما يفاقم معاناة المواطنين
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إن هذا الفصل يحلل بعمق كيف أن الاعتماد المفرط
على السياسات النقدية وحدها دون تنسيق حقيقي
مع سياسات مالية وهيكلية ذكية قد أدى إلى تفاقم
الأزمات في العديد من الدول كما ينتقد الاستقلالية
المطلقة للبنوك المركزية في بعض الأنظمة التي قد

تعطي أولوية لاستقرار العملة على حساب التشغيل
الكامل والرفاه الاجتماعي متجاهلة البعد الإنساني

للأزمة إن الحلول تتطلب خروجاً عن الصندوق
التقليدي نحو سياسات مالية توسعية موجهة بدقة

للقطاعات المنتجة ودعم مباشر للفئات الأكثر تضرراً
مع إصلاحات هيكلية تزيد من مرونة السوق وكفاءة
الإنتاج بدلاً من الاكتفاء بالتلاعب بأسعار الفائدة إن

غياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة يجعل من إجراءات
مكافحة التضخم والبطالة أشبه بالمسكنات المؤقتة
التي تخفف الألم لحظياً لكنها لا تشفي الداء بل قد

تؤجل الانفجار الكبير

الفصل الثامن

فجوة التشريعات العمالية وعدم كفاية شبكات الأمان
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الاجتماعي

صُممت معظم قوانين العمل وأنظمة التأمينات
الاجتماعية في عقود سابقة افتراضاً بوجود نمو

اقتصادي مستقر وأسعارة إلا أن واقع اليوم يكشف عن
قصور فادح في هذه الأطر التشريعية إن شبكات الأمان

الاجتماعي الحالية مثل إعانات البطالة غالباً ما تكون
قيمتها ثابتة اسمياً ولا ترتبط تلقائياً بمؤشر أسعار

المستهلك مما يعني أن قيمتها الحقيقية تتبخر
بسرعة في بيئة تضخمية عالية تاركة المستفيدين

في فقر مدقع كما أن شروط الاستحقاق أصبحت أكثر
تعقيداً وصرامة في ظل ضغوط الموازنات العامة مما

يحرم شريحة كبيرة من العاطلين الجدد أو العاملين في
القطاع غير الرسمي من أي حماية إن قوانين العمل

التي تحمي الموظفين من الفصل التعسفي قد تصبح
عبئاً على الشركات في أوقات الركود مما يدفعها

لتجنب التوظيف أساساً واللجوء للأتمتة أو التعاقدات
المؤقتة غير المستقرة إن هذا الفصل يدعو إلى إعادة

هندسة شاملة للتشريعات العمالية لتشمل آليات
مرنة للأجور ترتبط بالتضخم الحقيقي وبرامج إعادة

تأهيل إلزامية وممولة بالكامل للعاطلين وتحفيزاً
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حقيقياً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر
المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل كما يطرح فكرة
تحويل نظام التأمينات من مجرد تعويض مالي مؤقت

إلى نظام شامل لإدارة المخاطر الاجتماعية يدعم
الانتقال بين الوظائف ويضمن الحد الأدنى من الكرامة

الإنسانية بغض النظر عن حالة سوق العمل

الفصل التاسع

العولمة وسلاسل الإمداد كيف فاقمت العوامل
الخارجية الأزمة الداخلية

لم تعد الاقتصادات الوطنية جزراً معزولة بل هي جزء
من شبكة معقدة من الترابطات العالمية تجعلها عرضة

للصدمات الخارجية بطرق لم تكن متوقعة من قبل إن
اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والنزاعات
الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والسلع

الأساسية في الأسواق الدولية تنعكس فوراً وبشدة
على معدلات التضخم المحلي خاصة في الدول
المستوردة للغذاء والطاقة وفي نفس الوقت فإن
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العولمة سمحت برأس المال بالتنقل بحرية مطلقة
بحثاً عن الربح السريع مما أدى إلى إغلاق مصانع

محلية ونقل وظائف إلى دول ذات تكلفة أقل مساهماً
في رفع معدلات البطالة الهيكلية في الدول المتقدمة
والنامية على حد سواء إن هذا الفصل يحلل كيف أن

الاعتماد المفرط على السوق العالمي دون بناء قاعدة
إنتاجية محلية قوية وتنويع مصادر الاستيراد جعل العديد
من المجتمعات رهينة لتقلبات لا تملك السيطرة عليها

كما ينتقد الاتفاقيات التجارية الدولية التي قد تقيد قدرة
الحكومات على تبني سياسات حمائية مؤقتة أو دعم
قطاعات استراتيجية معينة لحماية عمالتها الوطنية إن

التحدي القانوني والاقتصادي هنا يكمن في كيفية
إيجاد توازن دقيق بين الانفتاح على العالم الضروري
للنمو وبين الحفاظ على السيادة الاقتصادية والقدرة
على حماية المجتمع من العواصف الخارجية وهو ما
يتطلب إعادة صياغة لاستراتيجيات التنمية الوطنية

لتكون أكثر مرونة واعتماداً على الذات في القطاعات
الحيوية

الفصل العاشر
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نحو عقد اجتماعي جديد رؤية استشرافية للإصلاح
الجذري

بعد التشخيص الدقيق للأبعاد المدمرة للبطالة
والتضخم يصبح من الواضح أن الحلول الترقيعية

والإجراءات الجزئية لن تجدي نفعاً إن المطلوب هو نقلة
نوعية في الفكر الاقتصادي والقانوني تؤدي إلى صياغة

عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمواطن
ويقوم على مبادئ العدالة والكفاءة والاستدامة يقترح
هذا الفصل مجموعة من الإصلاحات الجذرية بدءاً من

اعتماد مبدأ الدخل الأساسي الشامل كحق دستوري
يضمن الحد الأدنى من الكرامة لكل مواطن بغض النظر

عن وضعه الوظيفي مروراً بإصلاح النظام الضريبي
ليكون أكثر تصاعدية وعدالة بحيث يتحمل الأغنياء
والشركات متعددة الجنسيات العبء الأكبر لتمويل

الخدمات الاجتماعية واستثماراً ضخماً في الاقتصاد
الأخضر والرقمي لخلق ملايين الوظائف الجديدة التي

تتوافق مع متطلبات المستقبل كما يدعو إلى تعزيز دور
الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل

والعمال لصياغة سياسات اقتصادية تشاركية تضمن
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توزيعاً عادلاً للأعباء والمنافع إن النجاح في مواجهة
هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة

في اتخاذ قرارات غير شعبية على المدى القصير
لضمان استقرار وازدهار المجتمع على المدى الطويل
فالوقت قد حان للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى
مرحلة بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة حيث يكون

العمل حقاً مكفولاً والسعر مستقراً والمجتمع
متماسكاً

الخاتمة

في ختام هذا الرحلة التحليلية الشاملة نؤكد أن
البطالة والتضخم ليسا مجرد متغيرات اقتصادية قابلة

للقياس بالأرقام والنسب المئوية بل هما واقع إنساني
مؤلم يمس كرامة الأفراد ويستنزف طاقة الأمم لقد

أثبتنا عبر فصول هذا الكتاب أن الاستمرار في التعامل
مع هذه الأزمات بالأدوات التقليدية هو جزء من
المشكلة وليس الحل إن المسؤولية القانونية

والأخلاقية تقع على عاتق المشرع وصانع السياسة
الاقتصادية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بما يضمن
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العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي إن المستقبل
يتطلب شجاعة في تبني نماذج اقتصادية بديلة تراعي

البعد الإنساني وتضع الإنسان في قلب المعادلة
التنموية وليس كأرقام في تقارير الربح والخسارة إن

الأمل معقود على وعي المجتمعات وضغطها السلمي
من أجل تغيير حقيقي ينقذ الأجيال القادمة من مصير

مجهول

الفهرس

عنوان الكتاب

المؤلف

الإهداء

التقديم

الفصل الأول تشريح الأزمة المزدوجة طبيعة الركود
التضخمي وكسر القواعد الكلاسيكية
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الفصل الثاني انهيار العقد الاجتماعي المساءلة
القانونية والدستورية للدولة

الفصل الثالث تآكل الطبقة الوسطى وتحول البنية
الطبقية نحو الاستقطاب الحاد

الفصل الرابع البطالة والتضخم كمحركين رئيسيين
للجريمة والانحراف الاجتماعي

الفصل الخامس الهدر الكارثي لرأس المال البشري
وأزمة الأجيال الضائعة

الفصل السادس الأضرار الصحية والنفسية الكارثة
الصامتة خلف الأرقام

الفصل السابع قصور أدوات السياسة النقدية والمالية
في مواجهة العاصفة المثالية

الفصل الثامن فجوة التشريعات العمالية وعدم كفاية
شبكات الأمان الاجتماعي
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الفصل التاسع العولمة وسلاسل الإمداد كيف فاقمت
العوامل الخارجية الأزمة الداخلية

الفصل العاشر نحو عقد اجتماعي جديد رؤية
استشرافية للإصلاح الجذري

الخاتمة

الفهرس

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف تعز
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